





نافع وابن كثيرء وأبو عمرق وابن عام وع« 52-5 


و حمزة, والكسائي, وخلف» وابو جعفر. ها صخت ® القراءة کا ِ الرسولة ما يستدلا بالنظر الصحيح فيها على أحكام الشريعة 
گے 0 ب ووافقت أحد المصاحف العثمانية, أ مصادر الأحكام الشرعية 
1 - حجة: لأنها إما قرآم» أو خبر عن البي يَلك. و اللغة العربية. و هي مصادر الأحكام الشر 
2 - ليس بحجة: لأنه محتمل؛ فهو إما قرآن نة 
ع تو اما ”يزيل 1 القراءة الشاذة 


ن واحد. أو بیان أي أو خ ٠‏ ال ا 
کن لرآي خبر عن النبي ما اختل فيها شرط من شروط القراءة 
المتواترة كقراءة ابن مسعود يف 
"متتابعات" في آية كفارة اليمين. 





الحكتاب 


عدم جوازها لإجماع الصحابة على المصحف العثمان. 

موجود إن أريد به ا ستعمال اللفظط في غير ما وضع له. > 0-00 المجاز_2 القرآن كلام الله 0 المتعبّد بعلاوته, الراك 
| على محمد ب4 المنقول إلينا بالتواتر 

Cm المتشابه عند الجمهو 1 حکہ اس‎ | e Al 

لفو على المحكم و 9 د << 2299 + ا و 5 001 

الجمهور على أنه يوجد في القرآن المشترك اللفظي _ Rm‏ المشترك اللفظى / 


الجمهور على جواز النسخ في القرآن بشروط, لحكم كثيرة <> er‏ مرق 




















الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني بالمخبر عنه. وكذا الضروري الخبر المتواتر | ا 
ما رواه عدد بمتنع معه» لحثرته, التواطوٌ ٠.‏ 
على الكذب. 
ثبت عن النبي ا - غير القران - 
ست وحمب العمل والتعبد به» سواء أفاد العلم أم لف a‏ أو فعل, a‏ 
يكون دليلا لحكم شرعي. 


ما لم يبلغ حد التواتر 


إسلام اجبعن جیعھی واجھادھی كرف ا ابعر و 


وهى حجة كالقران بإ ماع 
0 ا دليلٌ 7ن قائ بن بنفسه 





امع لصح التو ادر ج 3 
الإجماع الصريح المنقول بطريق الآحاد 

نيفق قول امس على امک 279 

اشتهار القول أو الفعل من البعض دون إنكار الباقين ج 23 






الإجماع 





5 





اتفاق مجتهدي العصر من أمَّةَ محمد ب بعد 
وفاته على أي أمر كان من أمور الدين. ويثبت 














بالنقل أو المشاهدة. 
00 الإجماع: دا تبعيّ للكتاب والسِّنَة وهو 
سل ممه نق 
(القيس) 
/ (حكم المقيس عليه) الأصل 
ر پر س 
| 020202520000 جه شروطها ۴ 
مناسبا للحكم متعدّيا غير ملغى 1 س القياس 
النصّء والإجماع» والسبر والتقسيم جه مسالكها (الجامعة بين الأصل والفرع) 
أن لا يصادم القياس دليلاً أقوى منه حمل فرع على أصل في حكم بجامع العلة بينهما 
ثبوت حكم الأصل بنص أو إجماع و هو حجّة شرعيّة لإثباتِ الأحكام فيما لا نصّ 
ٍ 1 فيه من الوقائع مق يت أركاته وشروطة. 
أن يكون الأصل علة : 
يكون لحكم الأصل علة معلومة » وهو دلي اجتهادئ ت تبعينٌ مبناه على الكتاب 
اشتمال العلة على معنى مناسب للحكم معتبر شرعا و 


وجود العلة في الفرع كوجودها ٤‏ الأصل 


أدلس الأحكام الإجماليت 

















عرف قول 
عرف عملي , 
حو 
عرف فاسد 
ما اعتاده التَّامنُء كلهم أو جلّهم؛ من حجة إذا كان عاما أو غالباء ومطرداً أو أكثرياء وموجوداً عند إنشاء التصرف, وملزماء 
الأقوال والأفعال والمعاملات والميئات ول يالف دليلآً شرعياء ولم يعارضه تصريح بخلافه. العادَةٌ محكمة 


العف لیس دليلاً مستقلا من أدلّة الأحكام, إن هو أصلٌ يواعى في تطبيقها. 


> حجّة عند الجمهور؛ يعمل به. ويستدل به على إثبات بعض الأحكام الشرعية. 













منع الوسائل المفضية إلى الفساد ودفعها 





f 0 895‏ » الاستحسان - بالتعريف المذكور- حجة اتفاقاء واختلف في أنواعه الأخرى. 
الاستحسان بالنص 


د الاستحسان ل - دلياة مستقاه 


7 7 دل الأحكام, إن هو في الحقيقة 
2 الاستحساك با العادة 

العدول بحكم المسالة عن نظائرها "R8‏ ا 2 ترجيح لدليل على آخر؛ كترجيح نص 
لدليا خاص أقوى م الأول. | آخر » وقیاس خف 00 
ليل خاص أقوى من الأو n‏ 2 خف على آخرء وقياس خفيَ على جلي 








ما نبت لبت 31 روق قبلنا ولبت أنه شرع ا شرع 

را اتن کن ديت ثبت لكنه منسوخ في شرعنا 

ا ثبت أنه شرع لمن قبلناء 47د ا ما يزيده ويقرر ولا ما ينسخه 
هه هو حجة -عند الجمهور- منى د درم برد او يدسخه 

* شرع من قبلا دليلٌ تبعنٌ للكتاب والسّنَة فإِنَهُ لا يُعرف إلا من طريقهمًا 


له حجة إذا لم يشتهر ول يحصل عليه إجماع و لم يخالفه فيه صحابي آخرء ول يرد في مسألته نص 
د مذهبٺ الصحاي: ليس دليلاً مستقلا من أدلَةٍ الأحكام, لكن يُستأنس به في فَهمهًا. 










ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي 
كانوا مكلف تلاا إل تال 





هو قولة ورأَيْهُ فيما لا نصّ فيه من 
الكتاب والسّنة. 

هي حجة إذا كانت ملائمة لمقاصد الشرع في الجملة, غير مصادمة لنص أو إجماع, 
و تعارضها مفسدة راجحة أو 0 


* المصلحة المرسلة: دليلٌ اجتهاديٰ تبعئٌ» مبناة على سُكوت الت عن إبطاله. 





المصالح المرسلت 








كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع الخمسة تسمى كذلك «الاستصلاح» و ا ا مرسل». 
دون أن يكون ها شاهد الاعتبار أو الإلغاء 
بدليل جزئيّ خاص. 00 
ٍ | 00 فيه, وهو إجماع(أهل,المدينة حجة بشرطين! حادس امع 
س 1 - أن يكون فيما لا جال للرأي فيه. م r‏ 
ن يكون من الصحابة أو التابعين ١‏ أو 0 ل 
ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم .و مرجحا للدليل 


في زمن مخصوص.» سواء أكان سنده نقلا أم اجتهادا 
الاستصحاب اختلف في بعض أنواعه كاستصحاب الإجماع » وأما ما هو حجة اتفاقا فهو : 
. استصحاب البراءة الأصلية. 
> .استتصحاب دليلٍ الشرع حقٌ يرد الثاقل. 
. استصحاب حكم إباحَة الأشياء الأصليّة. 


الاستقراء الناقص (وهو المقصود عند الأصوليين) اختلف فيه ورجح الجمهور حجيته لقيامه على 
تتبع أكثر الحزئيات, وعلى الحكم بالظن الغالب, ولأن الأقلّ يلحق بالأكثر. 
وأما الاستقراء التام فهو حجة باتفاق لإفادته الحكم قطعا. 





استدامة إثبات ما كان ثابتاء أو نفى ما كان منفيًا 





الإعداد و التصميم 
تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على ( أخي الطالب » هذا الجدول وسيلت مساعدة 2 تصوّر ر عبر المّارر معفر معفر 
0 أنه في صورة النزاع على تلك الحالة الملوضوع ومراجعته بعد دراسته › فلا تقتصر عليه ) 51211.01 (1.0[2.62)0ع2 





